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بعــد انجــاء أزمــة جائحــة كورونــا وزوال غُمتهــا, وتزامنــاً مــع رفــع القيــود المرتبطــة بالجائحــة، فقــد جــاء الإصــدار الرابــع مــن 
تقريــر المواطــن 2021-2022 حامــاً شــعار "وعــادت الحيــاة لطبيعتهــا"..

ــبيل  ــي س ــت، وف ــة الكوي ــة ورفع ــي نهض ــتراك ف ــوم بالاش ــق العم ــى عات ــاة عل ــة الملق ــئولية الوطني ــق المس ــن منطل وم
تحقيــق ذلــك كان لزامــاً تكاتــف وتضافــر كافــة الجهــود للتصــدي للمســئوليات المشــتركة بيــن مؤسســات الدولــة المختلفــة 

للمشــاركة فــي نهضــة البــاد..

فــا زال ديــوان المحاســبة يعــزز دوره الرقابــي بشــكل كامــل حفاظــاً علــى المــال العــام ومســاهمةً منــه فــي رفــع كفــاءة أداء 
الجهــات المشــمولة برقابتــه، مــن خــال مــا يمارســه مــن أعمــال رقابيــة علــى تلــك الجهــات..   

ويســعى الديــوان مــن خــال هــذا الإصــدار إلــى اســتمرار جهــوده فــي مخاطبــة المواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
للتوعيــة بالــدور الهــام لديــوان المحاســبة فــي الحفــاظ علــى المــال العــام..

ويســلط التقريــر الضــوء علــى أهــم قضايــا الســاحة التــي تشــغل الشــارع الكويتــي والتــي ســبق وأن قــام الديــوان بالتطــرق لهــا 
فــي تقاريــره الرقابيــة، والســبل الكفيلــة بمعالجتهــا، حثــاً منــه علــى تفعيــل دور المواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي 

فــي المشــاركة بالرقابــة المجتمعيــة والمســاءلة العامــة..

"فقد سبق وأن حملناها أمانة.. لأجل الكويت..
فكانت رقابتنا سديدة.. لكويت جديدة.. 		

وشاركنا في إدارة الأزمة.. بإرادة الأمة.." 			 
وها نحن اليوم نرسم معكم صورة مشرقة لمستقبل كويت جديدة..

بعد أن عادت الحياة لطبيعتها..
ــايع ــد الشــــ ـــ

ف
ــل � فيصـــ

رئيس ديوان المحاسبة
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؟المحاسبة ديوان يمارس كيف  لــه عما أ
لمحـــة عن الديـــوان

كيف يمارس ديوان المحاسبة أعماله؟
يهــدف ديــوان المحاســبة إلــى تحقيــق رقابــة فعالــة علــى الأمــوال العامــة بمــا يكفــل حمايتهــا وصونهــا وضمــان اســتخدامها 
ــة  ــك عــن طريــق ممارســة الاختصاصــات المخول ــل، والتأكــد مــن تحقيــق الخطــط والبرامــج الموضوعــة، وذل الاســتخدام الأمث
ــة وإنفــاق  ــرادات الدول ــل إي ــة تحصي ــوان مراقب ــى الدي ــه، إذ يتول ــون إنشــائه رقــم )30( لســنة 1964 وتعديلات ــه بموجــب قان ل
مصروفاتهــا فــي حــدود الاعتمــادات الــواردة فــي الميزانيــة، والتحقــق مــن كفاية الأنظمــة والوســائل المتبعة لصيانــة الأموال 

العامــة ومنــع العبــث بهــا، وذلــك عــن طريــق أعمــال الرقابــة بنوعيهــا: 

الرقابة اللاحقةالرقابة المسبقة

الحفــاظ على المــال العـــام

التعاقدالتعاقد
كافة التعاقدات البالغة 100,000 د.ك فأكثر

حيث يتم التحقق من توفر الاعتمادات المالية
والتحقق من صحة الإجراءات التعاقدية
ثم إعداد تقرير بالتوصيات والتوجيهات

التدقيق على كافة التصرفات المالية
بعد الصرف أو التحصيل للتحقق من صحة 

الإجراءات المالية والمحاسبية ومشروعيتها وإعداد 
تقرير رقابي بالملاحظات مع متابعة تصويبها
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إجــراء تقييــم مســتقل للحصــول علــى تأكيــد بشــأن مــا إذا كانــت الأنشــطة والمعامــات 
الماليــة والموضوعــات متوافقــة مــع القوانيــن والنظــم واللوائح والمعاييــر المعتمدة. 
وكذلــك فحــص ومراجعــة القــرارات الصادرة في شــئون التوظــف كالتعيينــات والترقيات 
ومنــح العــاوات والتســويات والبــدلات والمرتبــات الإضافيــة ومــا فــي حكمهــا كذلــك 
بــدل الســفر ومصاريــف الانتقــال وذلــك للاســتيثاق مــن صحــة هــذه القــرارات ومطابقتها 
ــح والقــرارات المنظمــة  ــن واللوائ ــة والقواني ــة وســائر الأحــكام المالي لقواعــد الميزاني
لموضوعهــا، ويقــوم الديــوان بفحــص ومراجعــة حســابات المعاشــات والمكافــآت 
وصرفيــات التأميــن والضمــان الاجتماعــي والإعانــات والتثبــت مــن مطابقتهــا للقوانيــن 

واللوائــح والقــرارات المنظمــة لهــا.

يهـــدف إلـــى توفيـــر معلومـــات موثـــوق بهـــا يمكـــن أن تســـاهم فـــي الارتقـــاء 
ــين  ــالات التحسـ ــي مجـ ــرار فـ ــذ القـ ــاعدة متخـ ــؤولية ومسـ ــتوى المسـ بمسـ
وتطويـــر للخدمـــة العامـــة والإجـــراءات التصحيحيـــة، وذلـــك مـــن خـــال إجـــراء 
فحـــص منظـــم وموضوعـــي فيمـــا يتوافـــر مـــن أدلـــة عـــن مســـتوى كفـــاءة 
ــاز الفنـــي والاقتصـــادي للبرامـــج والأنشـــطة والوظائـــف التـــي تقـــوم  الإنجـ

بهـــا الجهـــات المشـــمولة بالرقابـــة.

يتولى الديــــــــوان مراقبــة تحصيل 
إيرادات الدولة وإنفـــاق مصروفاتها 
الواردة  الاعتمــــــادات  حدود  في 
كفاية  من  والاستيثاق  بالميزانيــــة 
لصون  المتبعة  والوسائل  الأنظمة 

الأموال العامة ومنع العبث بها.

تدقيق الالتزام

الدراسات والتكليفات التي تساهم في رفع كفاءه وفاعلية الأداءالتدقيق المالي
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تقـــوم إدارة التدقيـــق الداخلـــي بوضع -	
الداخلـــي والتحقق من  التدقيق  أنظمة 
تطبيقهـــا بالنســـبة للتصرفـــات الماليـــة 
والإداريـــة والتدريب وتقنيـــة المعلومات 
وفـــق اللوائح والقـــرارات المنظمة لذلك 
واقتـــراح التوصيـــات التـــي تضمـــن أداء 

الاعمـــال بالكفـــاءة المطلوبة.

إدارة التدقيق الداخلي

مــن هو المســؤول 
ــة  ــن مراقبـــــــــ عـ
ــبة ــوان المحاس دي

يراقـــب الديـــوان ماليـــاً فريق مـــن وزارة -	
الماليـــة، حيـــث يقـــوم بالتدقيـــق على 

العمليـــات الماليـــة بعـــد الصرف.

وزارة المالية "إدارة التوجيه والنظم"

عليهـا -	 والتدقيـق  الأعمـال  متابعـة  يتـم 
والإشـرافيين  الفـرق  رؤسـاء  قبـل  مـن 
للتأكـد  والقيادييـن  الفنيـة  والمكاتـب 
مـن  والتحقـق  الملاحظـات،  صحـة  مـــن 
والتعاميـم  والإرشـادات  بالأدلـة  الالتـزام 
والقوانيـن واللوائـح التـي تنظـم إجراءات 
العمـل واسـتخدام الأنظمة الآلية لتوثيق 

العمـل.  إجـراءات  ومتابعـة 

رقابة جودة العمل في ديوان المحاسبة

تقـــوم إدارة ضمـــان الجـــودة بمراجعـــة -	
العمليـــات الرقابيـــة والتحقـــق من مدى 

الالتـــزام بالأدلـــة والقوانيـــن المنظمة. 
تقييـــم مدى تطبيـــق ديوان المحاســـبة -	

لمبـــادئ الحوكمة " تقريـــر الحوكمة".
تقييـــم الأداء المؤسســـي فـــي الديوان -	

للتطوير  وتصويبهـــا  الفجـــوات  لتحديـــد 
المستمر. والتحســـين 

إدارة ضمان الجودة

خارجياً

داخلياً
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استراتيجيــة ديـــوان المحاسبــة 2025-2021

والمؤسســـية -	 البشـــرية  القـــدرات  بنـــاء 
الخطـــة. أهـــداف  لدعـــم  والتنظيميـــة 

الجهـــات -	 علـــى  الرقابـــة  عمليـــات  تعزيـــز 
المشـــمولة بالرقابـــة للحد من هـــدر الموارد 

وتحصيـــل الإيـــرادات وأمــــــوال الدولـــة.

تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة. 

رقابــة هادفــة للحــد مــن الهــدر بالمــوارد وزيــادة 
ــرادات وتنويعهــا. الإي

الاستقلالية -	
المهنية-	
التحسين المستمر-	
دعم المساءلة-	

الرؤية

الرسالة

 القيم

التوجهات الاستراتيجية

٢٥
مبادرة

الجهات  على  الرقابـــة  عمليـــات  تعزيز 
المشمولة بالرقابة للحد من هدر الموارد 
وتحصيـــل الإيـــرادات وأمـــوال الدولـــة

٣٥
مبادرة

بنـــاء القدرات البشـــرية والمؤسســـية 
الخطة أهـــداف  لدعـــم  والتنظيميـــة 

تضمنت الخطة 
الاستراتيجية ٦٠ 
مبادرة لتحقيق 
الأهــــــــــــداف
الاستراتيجية

مبـــادرة٦٠
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التأثيــرات  الرقابيــة لديــوان المحاسبــة

التأثير غير المالي

في -	 تساهم  إجراءات  اتخاذ  الجهات  من  الطلب 
إحكام نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ العقود.

متابعــة إثبــات مديونيــات غيــر محصلــة وإيقــاف -	
صــرف مزايــا غيــر مســتحقة.

الحــث علــى اتخــاذ إجــراءات تنظيميــة مــن شــأنها -	
إحــكام الرقابــة علــى المصروفــات.

التوصيــة بإصــدار تعاميــم وقــرارات وضوابــط مــن -	
شــأنها تحســين وتطويــر الخدمــات المقدمــة 

ــات. ــل الاختصاص وتفعي

التوصيــة بتطويــر وعــاج أوجــه القصــور بالعديد -	
مــن الجهــات المشــمولة برقابــة الديوان.
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التأثير المالي
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ماذا بعد جائحـــة كورونـــا؟

عدم وجود خطة كاملـــة ومحكمة لإدارة الطوارئ -	
والأزمـــات لدى الجهـــات المختصة نتـــج عنها صدور 
قـــرارات وتعليمـــات غير ملائمـــة لإدارة الأزمة، ترتب 

ماليـــة وغيرها. آثار  عليها 
عدم وجـــود قوانيـــن واضحة لتحديد المســـئوليات -	

وأشـــكال التعاقد في حـــالات الطوارئ.
ســـوء التنســـيق وتداخل الاختصاصات لـــدى الجهات -	

الحكومية وعـــدم تســـخير كافة إمكانـــات الدولة 
العام. المـــال  لحماية 

عدم وجود آلية للتعاقـــدات الحكومية أثناء الأزمة -	
كعـــدم الدقـــة فـــي تقديـــر وتحديـــد الاحتياجات 

قــام ديــوان المحاســبة بفحــص ومراجعــة كافــة مصروفــات وإجــراءات الحكومــة الخاصــة باســتخدام الأمــوال العامــة والأموال 
المخصصــة لمواجهــة أزمــة كورونــا، وقــد توصــل الديــوان لعــدة ملاحظــات يتوجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار لتحســين وتطويــر 

الآليــات والإجــراءات، بالإضافــة إلــى معالجــة الخلــل وســد الفجــوات فــي الأعمــال الحكوميــة.

والمبالغـــة بطلـــب المـــوارد والمســـتلزمات الطبية 
الأساســـية لكافة الجهات الحكوميـــة للوصول إلى 
أفضـــل الأســـعار التنافســـية للحفـــاظ علـــى المال 

العـــام وضمان عدم الشـــراء بـــدون حاجة.
فـــي مختلـــف -	 الصـــرف  أولويـــات  تحديـــد  عـــدم 

الجهـــات الحكومية مما تســـبب بانحـــراف الهدف 
مـــن الصـــرف وزيـــادة المصروفـــات خـــال الأزمة.

عـــدم الأخذ بعيـــن الاعتبـــار الطاقـــة الاســـتيعابية -	
بالمخـــازن الحاليـــة الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تخزينها 
بغيـــر الأماكن المخصصة لها دون اتباع الاشـــتراطات 
اللازمـــة لتخزيـــن تلـــك المواد ممـــا يعرضهـــا للتلف.
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وماذا بعد؟

بعــد عــرض الملاحظــات يتوجــب الإســراع فــي عمليــة الإصــاح كلٌ فيمــا 
يخصــه مــن خــال التوصيــات التاليــة:

وضــع خطــة متكاملــة الأركان لإدارة الطــوارئ والأزمــات تشــترك فيهــا -	
كافــة الأطــراف ذات العلاقــة مــع تحديــد أولويــات الصــرف بهــا ليكــون 
ذلــك بمثابــة أول خطــوة نحــو تجــاوز الأزمــات بكفــاءة دون آثــار ماليــة 
أو أخطــاء إداريــة أو هــدر المــوارد وزيــادة الصــرف غيــر المقنــن وغيرهــا.

آليــة -	 لتوحيــد  واضحــة  وقوانيــن  تشــريعات  بإصــدار  الإســراع  ضــرورة 
وتحديــد  الطــوارئ  حــالات  فــي  وأشــكالها  الحكوميــة  التعاقــدات 

يخصــه. فيمــا  كلٌ  المســؤوليات 

ضــرورة إرســاء قواعــد التنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة -	
ــام  ــال الع ــة الم ــوارئ لحماي ــات والط ــال الأزم ــتركة خ ــال المش والأعم

ــل مــن الأضــرار الناجمــة عنهــا. ــة والتقلي وضمــان تجاوزهــا باحترافي

التحقــق مــن الطاقــات الاســتيعابية التخزينيــة فــي الدولــة قبــل القيــام -	
بعمليــات الشــراء، حفاظــاً عليهــا وفــق الشــروط المثاليــة لتخزينهــا منعــاً 

للهــدر وحفاظــاً علــى المــال العــام.
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الساحةموضوعــــــــــــات
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 * لــم يتــم اســتقطاع نســبة احتياطــي الأجيــال القادمــة طبقــاً للقانــون رقــم )18( لســنة ٢٠٢٠ 
بتعديــل أحــكام المرســوم بالقانــون رقــم )106(  لســنة ١٩٧٦ فــي شــأن احتياطــي الأجيــال القادمــة.

اعتمـد تمويـل الميزانيـة العامـة للدولـة اعتمـاداً كبيـراً علـى الإيـرادات النفطيـة من خلال اسـتحواذها على ما نسـبته 83.55 % 
خلال السـنة الماليـة 2021/2020. تراكـم العديـد مـن الإيـرادات غيـر المحصلـة المقيـدة ضمـن الحسـابات الإحصائيـة فـي العديـد 

مـن الجهـات الحكوميـة، حيـث بلـغ مـا أمكـن حصـره منهـا نحـو 1,979.1 مليـون دينـار. وفيمـا يلي نتائـج تنفيـذ الميزانية:

تحليـــل الوضع المالي للدولة عن السنة الماليــــة 2021/2020

البيان

الإيرادات

المصروفات

العجز

احتياطي الأجيال 
القادمــــــة

إجمالي العجز

الانخفاض2019/20182020/20192021/2020

انخفاض إيرادات نفطية

انخفاض إيرادات غير 
نفطية

-6,700.1

6,579.9

120.2 -3,346

20,558.6

21,848.7

-1,290.1

-2,055.9

-3,920

17,220.3

21,140.3

-3,920

* 0

-10,772.5

10,520.2

21,292.7

-10,772.5

* 0
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استمرار التنامي الكبير استمرار التنامي الكبير 

استمـــــــرار 
التنامــــــي 
الكبيــــــــــر

المالية  السنة  في  ليصل  السنوات  خلال  العجز  إجمالي  تنامي 
2021/2020 إلى ما مقداره 10,772.5 مليون دينار كويتي بارتفاع 
بلغ نحو 6,852.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 174.8 % عن السنة 
المالية السابقة أخذاً بالاعتبار موضوع إيقاف الاستقطاع الخاص 
باحتياطي الأجيال القادمة منذ صدور قانونه رقم 18 لسنة 2020 

في 2020/9/13.

ضرورة تنويع مصادر الإيرادات العامة وتقليل درجة الاعتماد على الإيرادات النفطية ضمن خطة مالية صارمة.-	
العمل على ترشيد الإنفاق ومعالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة.-	
تنمية أموال الاحتياطي العام للدولة بدلًا من استنزاف موارده المالية.-	
ضـرورة بـذل العنايـة المهنيـة الكافية من الإدارة المالية واسـتحداث آليات مناسـبة لتحصيل الأموال المسـتحقة -	

للخزانـة العامة للدولة.

يـرى ديوان المحاسبة:
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ويؤكــد الديــوان علــى ضــرورة بــذل الجهــود الكافيــة لتحصيــل هــذه الديــون واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة والإداريــة للمطالبــة -	
بتلــك المديونيــات وتحصيلهــا خاصــة المــدور دون حركــة منهــا لعــدة ســنوات.

وضــع نظــام رقابــي شــامل لمعالجــة الأســباب المؤديــة إلــى اســتمرار تضخــم رصيــد الديــون المســتحقة للحكومــة، وإيجــاد -	
الآليــة اللازمــة لاســتمرار متابعــة مــا يتعلــق بهــذا الحســاب أولًا بــأول.

يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا الأمــوال المســتحقة للحكومــة مقابــل خدمــات تقوم بهــا الجهات 
الحكوميــة للأفــراد والمؤسســات، وقــد تكــون مبالــغ مســتحقة علــى المواطنيــن ناتجــة عــن 

خطــأ أو زيــادة بالصــرف.

وزارة النفط
وزارة الكهرباء والماء
الإدارة العامة للجمارك
وزارة الأشغال العامة 
وزارة المواصلات
وزارة الداخلية
وزارة العدل

656.4
306.6
229.4
105.9
101.3
100.3

49.1

الديــــــــون 
المستحقة 
ــة: للحكوم
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بلــغ إجمالــي رصيــد الديــون المســتحقة للحكومــة فــي الســنة الماليــة 2021/2020 نحــو 1.730 مليــار دينــار كويتــي مقابــل 
1.639 مليــار دينــار كويتــي خــال الســنة الماليــة الســابقة بزيــادة بلغــت 91 مليــون دينــار كويتــي وبنســبة 5.5 %، وقــد تركــزت 

فــي الجهــات التاليــة:
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تهدف خطة التنمية إلى تحويل الكويت لمركز قيادي مالياً وثقافياً ومؤسسياً، حيث 
حوت الخطة على سبعة ركائز وخمسة توجهات استراتيجية لتحقيق أكبر أثر تنموي 
ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة، وقد تم وضع 20 مؤشر رئيسي لتتبع وقياس 
التقدم الذي تحرزه الكويت فيما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة ضمن الثلاثين الأعلى بين 

الدول بحلول عام 2035.
ترتيب دولة  رفع  الرقابي بهدف  المحاسبة من خلال تفعيل دوره  ديوان  وقد حرص 

الكويت على التحقق من مدى إنجاز تلك المشروعات لنهضة دولة الكويت.
عن  للجهات  تنفيذها  المناط  التنمية  خطة  مشروعات  تنفيذ  فحص  خلال  من  وتبين 
فيما  ونستعرض  الجهات،  بين  مشتركة  ملاحظات  وجود   ٢٠٢١/2020 المالية  السنة 

يلي أهم المخاطر والنتائج وأهم التوصيات عليها:

ضعف جاهزية الجهات لتنفيذ مشروعات خطة التنمية.-	
عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات حسب البرامج الزمنية المخطط لها.-	
تأخر إنجاز الخطة وتعطيل عجلة التنمية لتحقيق رؤية دولة الكويت.-	
تأخر الانتفاع بالمشروعات واستغلالها بالشكل الأمثل.-	
ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية مما يؤخر إنجاز المشروعات.-	

أهــم المخاطر:

مشروعــات خطة التنميـــة

بيئة معيشية مستدامة

الركائز
هــــي

مكانة 
دولية 
متميزة

بنية 
تحتية 
متطورة

رأس مال 
بشري 
إبداعي

إدارة 
حكومية 

فاعلة

رعاية صحية 
عالية 
الجودة

اقتصاد 
متنوع 
مستدام

بيئة 
معيشية 
مستدامة
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انعدام و تدني الصرف والتأخر في تنفيذ العديد من مشروعات خطة التنمية مما ترتب عليه عدم 
تحقيق كافة الأهداف المرجوة لعدة جهات حكومية، ونورد فيما يلي أمثله على تلك الجهات 

وقيمة الاعتمادات لمشروعات خطة التنمية فيها: 

أهــــم النتائج:

وزارة الكهرباء والماء

وزارة المواصلاتوزارة الشئون الاجتماعية

وزارة الأشغال العامةوزارة الإعلام

وزارة الصحة

318,432,300

 124,629,500

53,700,000

 4,230,000

2,385,000

 1,340,000

مبالـــــغ الاعتماد لمشروعات خطة التنمية

الــــــــوزاراتالــــــــوزارات

بالدينــار الكويتـي
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تحديد المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات لسرعة معالجة مواطن الخلل وزيادة نسب الانجاز.-	

ضرورة وجود آلية واضحة ومعتمدة من أطراف حيادية لمتابعة إنجاز مشروعات خطة التنمية في كل جهة ومحاسبة المقصرين.-	

أهم التوصيات:

الجــــهات الملحقةالجــــهات الملحقة

الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية

الهيئة العامة
لشئون ذوي الإعاقة

هيئة تشجيع
الاستثمار المباشر

جامعة الكويـــت

الهيئة العامة للرياضة

157,807,000

 4,220,000

900,000

 320,000

262,100

بالدينــار الكويتـي
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الهيئة العامة للصناعة

مؤسسة الموانئ الكويتية

60,221,823

9,000,000

الجـــهات المستقلةالجـــهات المستقلة

التخطيط الجيد من قبل الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات الخطة.-	

ضرورة دراسة المشروعات من كافة جوانبها الفنية والمالية ودراسة أوجه القصور لتلافيها.-	

الدقة عند إعداد الميزانية تجنباً لتخصيص اعتمادات مالية دون الاستفادة منها.-	

ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لتخطي العوائق التي تحول دون إنجاز المشروعات. -	

بالدينــار الكويتـي
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تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في توفير الأمن الغذائي

مدى تحقيق الهدف رقم "2" من أهداف التنمية المستدامة المعني بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة 

وتعزيز الزراعة المستدامة.

جهود ديوان المحاسبة في هذا الشأن:

تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة في تنمية الإنتاج المحلي للقطاعات الغذائية الرئيسية.

التحقق من تنفيذ الهيئة لأهداف وسياسات خطة التنمية )2016/2015 – 2020/2019( بشأن تنمية القطاع الزراعي.

إن الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديات جديدة تحول دون السعي نحو القضاء على الجوع 
وتعزيز التغذية الصحية نتيجة لعوامل عدة تركزت في التباطؤ الاقتصادي العالمي وتزايد عدد 

السكان وتغير المناخ.
والجدير بالذكر أن مثل تلك التحديات لها أثر مباشر على الدول المستوردة للغذاء "كدولة الكويت" 
بسبب قلة الكميات المتوفرة لبعض الأصناف الغذائية فضلًا عن ارتفاع أسعارها، مما يستوجب 
دراسة وإعادة تقييم حالة الأمن الغذائي للدولة حفاظاً على صحة وسلامة مواطنيها ومقيميها.
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للأمن -	 استراتيجية  خطة  يوجد  لا 
الغذائي لدى الهيئة يمكن الرجوع 
إليها للقياس والمتابعة، مما يؤدي 
الغذائي  الأمن  استقرار  عدم  إلى 
عدم  مخاطر  من  ويزيد  الداخلي 
الأزمات  بسبب  الأغذية  بعض  توفر 
العالمية "كما هو الحال في جائحة 

كورونا".
لقسائم -	 الفعالة  الدورية  والمتابعة  الرقابة  غياب 

من  التحقق  معه  يصعب  مما  الحيواني  الإنتاج 
لتنمية  الهادفة  الهيئة  اشتراطات  كافة  تطبيق 

الثروة الحيوانية.
البشرية -	 الداخلية على الموارد  الرقابة  ضعف نظم 

كثرة  بسبب  بالهيئة  الإداري  الاستقرار  وغياب 
القرارات الإدارية غير المدروسة.

القصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مؤشرات -	
المستدامة  التنمية  أهداف  من   "2" رقم  الهدف 
المعني بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة 

وتعزيز الزراعة المستدامة.

ضرورة اعتماد خطة استراتيجية قابلة -	
استقرار  تضمن  والمتابعة  للقياس 

الأمن الغذائي.
على -	 والتفتيش  الرقابة  نظم  تفعيل 

قسائم الإنتاج النباتي والحيواني من 
خلال اعتماد خطة عمل دورية تضمن 
اتخاذ  مع  الهيئة  اشتراطات  تطبيق 

الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
ضرورة إحكام عمليات الرقابة الداخلية بالهيئة على -	

بالهيئة  الإداري  الاستقرار  لتحقيق  البشرية  الموارد 
أكمل  على  مهامهم  أداء  من  الموظفين  وتمكين 

وجه.
من -	  "2" رقم  الهدف  تنفيذ  الهيئة  متابعة  ضرورة 

الأمن  تحقيق  لضمان  المستدامة  التنمية  أهداف 
الغذائي المستدام والتنمية الزراعية بالدولة.
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تقييم كفاءة وفاعلية الإجراءات الحكومية في الحد من انتشار العمالة الهامشية

إن انتشار ظاهرة العمالة الهامشية في دولة الكويت المتمثلة في العمالة الزائدة عن حاجة 
المستوى  السلبية على  الجوانب والآثار  العديد من  لها  المؤهلة  العمل والعمالة غير  سوق 
السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، كما أنها أحد أهم مسببات الخلل في التركيبة 
السكانية، وتحول دون تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والذي نص صراحة 
على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة 

وتوفير العمل اللائق للجميع. وقد قام الديوان بإعداد دراسة بهذا الشأن توصلت لما يلي:

انتشار تجارة الإقامات مع العمالة الهامشية تتعارض مع الدور الرئيسي لدولة الكويت في مجال العمل الإنساني خاصة في ظل -	
عدم وجود دخل يوفر للعمالة الهامشية العيش الكريم، مع صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية "كالمأكل والمشرب والمسكن".

تكدس أعداد هائلة من العاملين العاطلين الأمر الذي تزيد معه معدلات الجرائم والمخالفات والتجاوزات من نواحي سياسية -	
وأمنية واجتماعية واقتصادية.

لا توجد ضمانات للعاملين مقابل ما تحملوه من مبالغ مالية للوصول إلى البلاد تجاه من أصدر لهم تأشيرات للحصول على -	
الإقامة.

عدم وجود ربط آلي بين كافة الجهات الحكومية مما يعيق تنظيم الأعمال المتعلقة بهذه العمالة وإمكانية السيطرة على -	
أوضاعها فضلًا عن غياب التنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن.

أهــم الملاحظات:
4
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تأثر سمعة دولة الكويت دولياً وتعرضها للتشهير في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بسبب الاحتجاجات الناجمة عن سوء -	
الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة.

مخاطر عالية نتيجة الخلل في التركيبة السكانية وتأثير ذلك على الدولة بكافة الأصعدة.-	
ارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة للوافدين نتيجة لخدمات الكهرباء والماء والمواصلات والرعاية الصحية ...الخ.-	
ظهور العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي بدأت بالانتشار بشكل مخيف.-	
ضعف القدرة على السيطرة على هذه العمالة لانعدام إمكانية الوصول إليهم أو ربطهم في أماكن عمل واحدة.-	

أبرز الآثار السلبية على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي نتيجة لانتشار ظاهرة العمالة الهامشية:

اعتماد سياسة عمّالية واضحة يمكن من خلالها تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الأجنبية في البلاد.-	
وضع قوانين ولوائح تنظم شئون العمالة الوافدة في البلاد وبما يكفل الحقوق المالية والمعيشية للعامل تجاه صاحب العمل.-	
العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمالة الوافدة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والقانونية والمالية.-	
ضرورة قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بالمتابعة الحثيثة لأوضاع العمالة الوافدة من خلال إعداد تقارير دورية يتم عرضها -	

على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة وتصحيح الوضع القائم لتلك العمالة في البلاد.
ضرورة تفعيل نصوص القانون رقم )32( لسنة 2016 الذي يجرم الإتجار بالإقامات وتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم.-	
العمل نحو استكمال منظومة الربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية لما لها من آثار إيجابية حيال تسوية أوضاع العمالة.-	
ضرورة قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بعرض التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق غايات الهدف الثامن من أهداف -	

التنمية المستدامة بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات المتخذة لمواجهة مثل تلك التحديات.

أهم التوصيات الكفيلة بمعالجة الموضوع:
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تراجع جودة التعليم في الكويــــت

صــدر المرســوم الأميــري رقــم 308 لســنة 2006 الخــاص بإنشــاء المركــز الوطنــي لتطويــر 
التعليــم بتاريــخ ٢٠٠٦/١٠/١٧، وبغــرض تهيئــة منــاخ مناســب لتطويــر العمليــة التعليميــة 
ــي أداء  ــتقلالية ف ــز الاس ــق للمرك ــا يحق ــة، وبم ــس العملي ــت وفــق الأس ــة الكوي بدول
أعمالــه، ويكــون وزيــر التربيــة رئيــس مجلــس الأمنــاء فيــه وتعهــد إليــه مســئولية 

ــة. ــة وزارة التربي ــدرج ضمــن ميزاني ــه ت ــة خاصــة ب ــه اعتمــادات مالي الإشــراف، ويكــون ل

أهم المخاطر:

بقاء منصب مدير المركز الوطني لتطوير التعليم شاغر منذ عام 2018. -	
ضعف القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم في إنجاز المشروعات.-	
عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات المدرجة حسب البرامج الزمنية المخطط لها.-	
تأخر الانتفاع بالمشروعات واستغلالها بالشكل الأمثل مما يعطل عجلة التنمية.-	
هدر المال العام بتحميل الميزانية العامة للدولة مبالغ دون الاستفادة منها.-	
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تحميــل الميزانيــة العامــة للدولــة أعبــاء ماليــة بلغــت جملتهــا 71,261,734 دينــار لمشــروع 
ــين  ــر وتحس ــأن تطوي ــه بش ــه لأهداف ــم دون تحقيق ــاح التعلي ــة لإص ــة المتكامل المنظوم

مخرجــات التعليــم بمــا يتوافــق مــع رؤيــة دولــة الكويــت.

احتــوى المشــروع علــى أربعــة مشــروعات رئيســية، تفاوتــت فيهــا نســب الإنجــاز ولــم يتــم 
انتهــاء أيــاً منهــا، مــع الإشــارة إلــى تراجــع ترتيــب دولــة الكويــت فــي مجــال جــودة التعليــم 

ــة. والإدارة المدرســية خــال ســنوات مشــروع المنظومــة المتكامل

ضعــف القــدرات التنفيذيــة للمركــز الوطنــي لتطويــر التعليــم فــي إنجــاز مشــروعات خطــة 
ــودة  ــج ج ــن برنام ــوة م ــتفادة المرج ــق الاس ــى تحق ــلباً عل ــر س ــا يؤث ــة، مم ــة للدول التنمي

التعليــم العــام:

تحميــل مشــروع رخصــة المعلــم مبالــغ جملتهــا 607,050 دينــار عــن تعاقــدات ليــس لهــا -	
ارتبــاط وثيــق بأهــداف المشــروع.

تدنــي معــدلات الصــرف علــى مشــروعات خطــة التنميــة للدولــة التــي كلــف بهــا المركــز -	
الوطنــي لتطويــر التعليــم والتــي لــم يتجــاوز متوســطها مــا نســبته %23.3.

التأخــر فــي الإجــراءات الخاصــة بالمرحلــة التنفيذيــة للمشــروعات وعــدم الانتهــاء مــن -	
ــر. ــض الآخ ــي البع ــدء ف ــدم الب ــا وع معظمه

أهــــم النتائج:

عــدم موافــاة الديــوان بمســتندات تنفيــذ المشــروعات المكلــف بهــا المركــز والتــي تؤكد 
صحــة وســامة صــرف مــا يقــارب 1,598,165 دينــار عــن ســنتين ماليتيــن.
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ــر للمركــز بالأصالــة مــن خــارج قياديــي وزارة التربيــة -	 ســرعة تعييــن مدي
لمنــح المركــز اســتقلاليته الكافيــة وفــق مــا ورد بالمرســوم وتمكينــه 

مــن تحقيــق الهــدف مــن إنشــائه.
تحديــد المعوقــات والصعوبــات والمشــاكل التــي تواجــه أعمــال المركــز -	

وإنجــاز المشــروعات وســرعة معالجــة مواطــن الخلــل.
ضــرورة توثيــق وتســجيل كافــة العمليــات المحاســبية والمعالجــات لمــا -	

ــتندات  ــوان بالمس ــص بالدي ــرق الفح ــد ف ــة تزوي ــع أهمي ــه م ــم صرف يت
اللازمــة.

التخطيــط المســبق والمحكــم مــن قبــل المركــز لضمــان تحقيــق كافــة -	
الأهــداف المرجــوة مــن المشــروعات الموكلــة لــه.

ضــرورة دراســة المشــروعات مــن كافــة جوانبهــا لتجنــب الهــدر فــي -	
المــال العــام، مــع تحــري الدقــة عنــد إعــداد الميزانيــة تجنبــاً لتخصيــص 

ــا. ــتفادة منه ــة دون الاس ــادات مالي اعتم

أهم التوصيات:
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عدم ممارســـة الهيئة لكافة الاختصاصات 
والصلاحيات الممنوحـــة لها وعدم تفعيل 
بعض مواد قانون إنشائها رقم )37( لسنة 
2014 وتعديلاتـــه وبالإضافـــة إلـــى عـــدم 
تحقيق الأهداف التي أنشـــئت من أجلها:

	1 استمرار عدم التزام الهيئة بتنفيذ المشروعات المدرجة في ميزانياتها المعتمدة لآخر ثلاث سنوات مالية، لعدد 37 مشروعاً .

الثلاث وصل في  السنوات  النقص في  أو  بالزيادة  الاعتمادات  بلغت 66,894,630 دينار. مع تفاوت  اعتمادات  وبإجمالي 

بعضها إلى نسبة 250 % لذات المشروع.

	2 ‌عدم استكمال إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، رغم مرور ما يزيد عن 6 سنوات من صدور .

اللائحة التنفيذية.

	3 عدم قيام مجلس إدارة الهيئة بممارسة العديد من المهام والاختصاصات وفق القانون، ومنها تحديد أسعار وأجور خدمات .

الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حالات المنافسة أو انعدامها.

	4 عدم قيام الهيئة بتفعيل مواد القانون سالف الذكر الكفيلة بحماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات..

تتعلــق بســيادة قانــون إنشــاء الهيئــة وقــرارات 
إدارتهــا مجلــس 

ملاحظات

1

المآخذ التي شابت آليات العمل في الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات
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ثم صدر قرار مجلس الإدارة رقم )1( لسنة 2019 باجتماعه بالتمرير بالموافقة على اجراء إعلان داخلي وإجراء مسابقة لتسوية 
أوضاع المنتدبين والمعارين للهيئة وتعديله بالقرار رقم )7( لسنة 2019.

الملاحظـــات التـــي شـــابت اســـتمرار عدم 
مجلـــس  قـــرار  بتنفيـــذ  الهيئـــة  التـــزام 
 )6( رقـــم  باجتماعـــه  المتخـــذ  الإدارة 
صـــدر  مـــا  إلـــى  بالإضافـــة   2018 لســـنة 
لســـنة  و7(   1( رقمـــي  القراريـــن  فـــي 
بالهيئـــة: الأعمـــال  بتنظيـــم  بشـــأن   2019

2
صـدر قرار من مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم )6( لسنة 2018 والذي جاء فيه:

وقف التعيين بغير إعلان ومســابقة.

وقف النقل والندب إلى الهيئة.

تصـفية أوضـاع كلٌ من المنتدبين والسـابق الموافقة على تعيينهم.

وتبين استمرار عدم التزام الهيئة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وذلك من خلال ما يلي:

تعيين الهيئة لعدد أربعة موظفين بدون إعلان.

استمرار عدم قيام الهيئة بتسوية أوضاع المنتدبين والمعارين لعدد 61 منتدب ومعار فيها.

عدم استكمال الإجراءات اللازمة لقبول تعيين المتقدمين على الإعلان المنشور، حيث كان عدد المتقدمين المستوفين 

4842 متقدم من أصـل 8718 متقدم.
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ملاحظات
تتعلــــق بهــــدر في المــــــال العـــــام

للموظفين  المصروفة  المبالغ  ضخامة 
والبالغة 16،103،137 دينار وبنسبة ٨١.٧% من 
المالية  للسنة  الهيئة  مصروفات  إجمالي 
2021/2020، بالمقارنة مع السنوات المالية 
السابقة رغم عدم تعيين موظفين فيها، 
مثل  البنود  من  بالعديد  الصرف  وانخفاض 
العمل،  وفرق  اللجان  الرسمية،  المهمات 
وبدلات أخرى نظراً لظروف جائحة كورونا.

2

فـــي  أدوار   4 عـــدد  الهيئـــة  اســـتئجار 
بـــرج تجـــاري لمقرهـــا الإداري وتكبدهـــا 
 3،273،297 بلغـــت  الإيجـــار  مصروفـــات 
الماليـــة  الســـنة  نهايـــة  حتـــى  دينـــار 
2021/2020 يشـــغلها عـــدد 320 موظف، 
 8 بعـــدد  انتفاعهـــا  مـــن  الرغـــم  علـــى 
والتـــي  حكومـــي   مبنـــى  فـــي  أدوار 
فقـــط. موظفيـــن   205 عـــدد  يشـــغلها 

1
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ملاحظـــات منـــح عـــدد مـــن الموظفيـــن 
صلاحيـــات واختصاصات الضبطية القضائية:

قامــت الهيئــة بتكليــف عــدد 14 موظفــاً باختصاصــات الضبطيــة القضائيــة قبــل وضــع واعتمــاد الضوابــط وتحديــد آليــة 
وإجــراءات ممارســة تلــك الاختصاصــات وفقــاً لمــا ورد بقانــون إنشــائها.

منــح الضبطيــة القضائيــة لغيــر المختصيــن حســب مســمياتهم الوظيفيــة مــن شــاغلي الوظائــف الإشــرافية والقياديــة 
ــارات الميدانيــة. ــر مختصيــن بأعمــال التفتيــش والزي بالهيئــة حيــث أن طبيعــة عملهــم إداريــة وغي

منح الضبطية القضائية لموظفين لم يتم تسكينهم على وظائف وليس لديهم مسميات وظيفية.

ملاحظات
1

شابت قرارات تخص موظفي الهيئة

التــــي  الملاحظــــــات  استمـــــــــرار 
غيـــر  الموظفيـــن  عقـــود  شـــابت 
الكويتييـــن المعينين فـــي الهيئة:

٢ اســتمرار تعاقــد الهيئــة مــع موظفيــن غيــر كويتييــن بوظائــف ممكــن 
أن تشــغل بكــوادر وطنيــة بالمخالفــة لقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة 

رقــم )11( لســنة 2017 بشــأن قواعــد وإجــراءات تكویــت الوظائــف.

الكويتييــن  غيــر  الموظفيــن  لتعييــن  وآليــة  ضوابــط  وجــود  عــدم 
الهيئــة. إنشــاء  لقانــون  بالمخالفــة  عقــود  بموجــب 

خلال آخر ثلاث سنوات مالية للحد من الهدر في المال العام.
الهيئات -	 ميزانيات  تنفيذ  قواعد  بنود  لبعض  الهيئة  مخالفة 

والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة بشأن الاستئجار.
الزيادة العالية المضطردة للمبالغ المنصرفة على بند الموظفين -	

بنسبة 81.7 % من مصروفات الهيئة.
الفنية -	 والدراسات  التقديرات  إعداد  أثناء  الدقة  تحري  عدم 

لمشروعات الهيئة.
المعتمدة -	 العمل  وآليات  اللوائح  إصدار  استكمال  في  التأخر 

واعتمادها إضافة بما يكفل حماية مصالح المستخدمين.
عدم التزام الهيئة بالضـوابط والمعايير والقرارات التي تصدرها -	

بما يخص التوظيف والموظفين مما يحول دون تحقيق العدالة 
والمساواة.

منح صلاحيات هامة مثل الضبطية القضائية لغير ذوي الاختصاص -	
في ظل عدم اعتماد ضوابط وإجراءات توضح آلية ممارسة تلك 

الصلاحيات مما قد يجعلها عرضة لسوء استغلال السلطة.
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اختصاصاتها -	 لكافة  الهيئة  ممارسة  عدم 
التي أنشئت من أجلها.

مجلس -	 عن  يصدر  بما  الهيئة  التزام  عدم 
إدارتها من قرارات تنظم أعمالها.

بالإمكان -	 كان  غير مستردة  تكبد مصروفات 
اللازمة  الدراسات  إجراء  عدم  بسبب  تجنبها 
لتحديد احتياج الهيئة والمفاضلة بين البدائل 

المتاحة لاختيار الأنسب منها.
المبنى -	 باستغلال  الهيئة  التزام  عدم 

الحكومي الاستغلال الأمثل على الرغم من 
إدراج اعتمادات مالية تخصه ضمن ميزانياتها 

لقيام -	 اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  أهمية 
الهيئة بدورها ومباشرة كافة اختصاصاتها 
أهدافها،  لتحقيق  إنشائها  قانون  وفق 
بالقرارات  الالتزام  على  الحرص  عن  فضلًا 
بشكل  العمل  سير  لضمان  عنها  الصادرة 

منتظم.
التأكيد على إجراء الهيئة للدراسات الفنية -	

اللازمة قبل إدراج الاعتمادات المالية ضمن 
المبالغ  تضخم  أسباب  ودراسة  ميزانيتها، 

المصروفة على الموظفين.
الالتزام التام بما ورد في قواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات -	

وعدم  المستقلة  الميزانيات  ذات  العامة  والمؤسسات 
مخالفتها.

استغلال -	 تكفل  التي  الإجراءات  اتخاذ  سرعة  على  العمل 
البرامج  وفق  الأمثل  الاستغلال  الحكومي  المبنى  أدوار 
الأهداف  لتحقيق  المعوقات  ومعالجة  لها  المخطط 

المرجوة منه. 
ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع لوائح وآليات معتمدة -	

لتنظيم العمل وحماية مصالح المستخدمين.
لممارسة -	 واضحة  وضوابط  آليات  اعتماد  على  الحرص 

هذه  منح  اقتصار  وضرورة  القضائية  الضبطية  صلاحية 
الصلاحيات لذوي الاختصاص فقط للحد من سوء استغلال 

السلطة.

خلال آخر ثلاث سنوات مالية للحد من الهدر في المال العام.
الهيئات -	 ميزانيات  تنفيذ  قواعد  بنود  لبعض  الهيئة  مخالفة 

والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة بشأن الاستئجار.
الزيادة العالية المضطردة للمبالغ المنصرفة على بند الموظفين -	

بنسبة 81.7 % من مصروفات الهيئة.
الفنية -	 والدراسات  التقديرات  إعداد  أثناء  الدقة  تحري  عدم 

لمشروعات الهيئة.
المعتمدة -	 العمل  وآليات  اللوائح  إصدار  استكمال  في  التأخر 

واعتمادها إضافة بما يكفل حماية مصالح المستخدمين.
عدم التزام الهيئة بالضـوابط والمعايير والقرارات التي تصدرها -	

بما يخص التوظيف والموظفين مما يحول دون تحقيق العدالة 
والمساواة.

منح صلاحيات هامة مثل الضبطية القضائية لغير ذوي الاختصاص -	
في ظل عدم اعتماد ضوابط وإجراءات توضح آلية ممارسة تلك 

الصلاحيات مما قد يجعلها عرضة لسوء استغلال السلطة.

3535



دولــة الكويــــت

إن حــرص دولــة الكويــت وإدراكهــا لأهمية الحفاظ علــى البيئة 
وصحــة الإنســان أدى إلــى انضمامهــا لعــدة اتفاقيــات تهــدف 
إلــى التصــدي لتغيــر المنــاخ والتكيــف مــع تأثيراتــه، فضــا عــن 
ــات  ــل المشــاريع الخضــراء الهادفــة إلــى تخفيــف انبعاث تموي

الغــازات الدفيئــة المؤديــة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري.

تقييــم المخاطــر البيئيــة الناجمــة عــن التغيــرات 
الكويــت  دولــة  علــى  تطــرأ  التــي  المناخيــة 
ومــدى  الحيويــة،  قطاعاتهــا  علــى  وتأثيراتهــا 
كفــاءة وفاعليــة الإجــراءات التــي اتخذتهــا الجهات 
والمخاطــر  التأثيــرات  تلــك  لمواجهــة  المعنيــة 
المرتبطــة بهــا تحقيقــاً لأهــداف وسياســات البيئــة 
ــر  ــث عش ــدف الثال ــة واله ــة للدول ــة الإنمائي بالخط

المســتدامة. للتنميــة 

هـــــــدف
الموضوع
هـــــــدف
الموضوع
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ة 
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تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات المعنية في التعامل مع آثار تغير المناخ
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أثنــاء  التاليــة  الجهــات  علــى  الاختيــار  وقــع 
القيــام بأعمــال المســح المبدئــي للقيــام بهذه 

المهمــة والتــي تضمنتهــا خطــة العمــل لتكــون 
ــم اعتمــاده. ــذي ت ضمــن النطــاق ال

تقييــم كفــاءة وفاعليــة أداء الجهــات المعنيــة -	
ــع  ــل م ــاخ والتعام ــر المن ــي إدارة مخاطــر تغي ف

ــار الناجمــة عــن ذلــك. الآث
مــدى تحقيــق أهــداف وسياســات البيئــة الــواردة -	

ضمــن الخطة الإنمائيــة )2016/2015 – 2020/2019( 
بشــأن معالجــة وتحســين الوضــع البيئــي بالدولــة.

أهــداف -	 مــن   "13" رقــم  الهــدف  تحقيــق  مــدى 
لتغيــر  بالتصــدي  المعنــي  المســتدامة  التنميــة 

وآثــاره.  المنــاخ 
ــة والبشــرية لــدى الجهــات -	 ــات المادي تقييــم الإمكاني

المعنيــة فــي التعامــل مــع تغيــر المنــاخ علــى الصعيد 
الوطنــي والدولــي.

الجهات المعنية بالموضوعالجهات المعنية بالموضوع
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عـــدم إنجاز أغلب أهداف الخطة الاســـتراتيجية لإدارة الأرصاد الجوية للفترة )2017--	
2022( الأمـــر الـــذي يزيد من مخاطر فقـــدان البيانات المناخيـــة التاريخية، فضلا عن 

عـــدم قدرتها على مراقبة التغيـــرات المناخية بكفاءة.
تزايـــد مخاطـــر الجفاف والأمـــن الغذائي بســـبب ارتفاع متوســـط درجـــات الحرارة -	

وانخفـــاض كمية الأمطـــار الســـنوية وتواتر الأتربـــة العالقة والمثـــارة والعواصف 
الترابية.

غياب التنســـيق بيـــن الجهـــات المعنية "الهيئـــة العامة لشـــؤون الزراعـــة والثروة -	
الســـمكية، وزارة الأشـــغال العامة" مـــع القطاع النفطـــي لاتخاذ التدابيـــر اللازمة 
لعمل مصدات الرياح وزيادة عمليات التشـــجير حول الطرق الســـريعة والمنشآت النفطية للتصدي 

الرملية. للعواصف 
عدم تفعيـــل أغلب اختصاصات اللجنة الوطنية للتأهب والتصدي لتأثيـــرات تغير المناخ والكوارث -	

البيئيـــة على الصحة، الأمر الـــذي يؤدي إلى تباطؤ تنفيذ الإجـــراءات الواردة ضمن خطة التكيف 
الوطنيـــة في الحفاظ علـــى الصحة، فضلا عن عدم تأهيل الجهـــات المختصة للتصدي للظواهر 

المناخية.
عـــدم إحراز تقدم ملموس فـــي التخفيف من تركيز الغازات الدفيئة ضمـــن الإطار الزمني لخطة -	

التنميـــة )2016/2015 – 2020/2019( نتيجـــة تزايـــد انبعاثات تلـــك الغازات وطـــول الفترة الزمنية 
المعنية بإنجاز مشـــاريع التخفيف من الانبعاثات المشـــار إليها.
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ضرورة التنســـيق بيـــن إدارة الأرصاد الجوية والجهات المعنية لاتخـــاذ كافة الإجراءات -	
الوقائيـــة في التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية الحالية والمســـتقبلية، ودعم 
الإدارة بكافة الإمكانيات المادية والبشـــرية لتطويـــر أنظمتها وأعمالها وفق أحدث 

وســـائل التكنولوجيا كونها خط الدفـــاع الأول للتحذير من المخاطر المحتملة.
التوســـع في زيـــادة الغطـــاء النباتي من خلال التنســـيق مع الجهـــات ذات العلاقة -	

في هذا الشـــأن، وذلك عن طريق إنجاز مشاريع التشجير وإنشـــاء الحزام الأخضر حول 
المدن الســـكنية والمنشـــآت الحيوية والطرق الســـريعة لتخفيف التأثيرات السلبية 

الناتجة عن ارتفـــاع درجات الحـــرارة والعواصف الترابية. 
تعزيـــز أطر التعاون والتنســـيق بين كافة الجهـــات المختصة وفق برنامج عمـــل موحد مبني على -	

عـــدة عوامـــل يتمثل أبرزها في تحقيـــق أهداف خطة التكيـــف الوطنية ومؤشـــرات الهدف رقم 
"13" من أهداف التنمية المســـتدامة.

العمـــل علـــى إعـــداد خطة طـــوارئ صحية للتعامـــل مـــع التأثيـــرات المناخية حفاظـــاً على صحة -	
وســـامة المجتمع، وتفعيـــل اختصاصات عمـــل اللجنة الوطنيـــة للتأهب والتصـــدي لتأثيرات تغير 
المنـــاخ والكـــوارث البيئيـــة على الصحة تحقيقـــا لهدف التنمية المســـتدامة الثالث عشـــر وخطة 

التكيـــف الوطنية.
العمل علـــى المتابعة الدورية لمشـــاريع تخفيف الغـــازات الدفيئة الوطنية مـــع الجهات المعنية -	

وربـــط برامج خطة قســـم تغير المنـــاخ مع أهـــداف خطة التنمية للدولـــة وفق برنامـــج زمني محدد.
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ــز  ــح رم ــي مس ــرد ف لا تت
الاســتجابة الســريعة
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تقاريــر المواطــن الســابقة

تقريررر المواطننن الأول 2018

تقريررر المواطننن الثانييي 2019

تقريررر المواطننن الثالثثث 2020
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ــوان  ــاء ديــ ــون إنشــــ قانـ
المحاسبة 30 لسنة 1964

استراتيجيـــــــة ديــــوان 
ــبة 2025-2021 المحاس

التأثيرات الرقابية وتحليل 
ــة ــي للدول ــع المال الوض

ــر الأمــن الغذائــي توفي

ــة الهامشــية العمالـــ

التعامــــل مــع آثــــــار 
المنــاخ بدولة الكويت
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